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                                           مقدمة البحث:

يعيش الإنسان في وقتنا الحاضر، وفي البلدان جميعها على حد سواء، عبر مسيرة تتصف بالتأمل الشامل والنظرة الفاحصة، والتحليل العقلي الناقد لمختلف مجالات الحياة بمعطياتها المتعددة ومتغيراتها المتشعبة، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وفكرياً لأجل تحقيق كيانه واستقراره، منطلقاً من واقعه الراهن مرتكزاً على معطيات ماضيه، لرسم تطلعاته وتأملاته لمعالم المستقبل ومظاهره، وقد أشغل فكره بتأملات لتحديد معالم مستقبله الذي يعد أساس وجوده وتحقيق مطامحه وأهدافه وبذل الجهود وحدد الطاقات ووفر الإمكانات اللازمة لمواجهة متغيرات المستقبل مستخدماً أساليب بدائية وطرقاً تقليدية وأفكاراً تأملية بسيطة تنسجم مع معطيات حاضره ومتطلبات مستقبله.

ونتيجة لتزايد متطلبات واحتياجات الحياة، فقد اتصف يومنا هذا بعصر التخطيط العلمي، حيث يمثل الأسلوب الفكري الذي يوضح وينير طريق الشعوب لتحقيق أهدافهم وغاياتهم، والذي يتماشى مع متطلبات وسمات العصر الحالي.

فالتخطيط يمثل الروح العلمية التي قوامها أن تدرس الأشياء لمعرفة قوانينها بغية التأثير على مجرياتها، وهذا ما أكده "أوغست كونت" في قوله الشهير الذي سيبقى يجول في ميدان التخطيط (المعرفة، فالتنبؤ، فالقدرة) حيث معرفة الشيء يجعلنا قادرين على التنبؤ به وهذا التنبؤ يمكننا من تغيير مجرى الأحداث بشكل أيسر نحو تحقيق الأهداف (عبد الدايم،1972)، لذلك فأن نجاح المؤسسات الموزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، يتوقف على عمليات التخطيط العملي المستمد من واقع المؤسسات، وذلك لأجل التغيير والتطوير وتحسين الواقع الحالي لما يخدم المستقبل ومتطلباته.

وحتى تتوافر الرؤية الصحيحة والقدرة لمؤسسات التعليم العالي والجامعات منها بالذات على تحقيق حاجاتها الأساسية ، فإن عليها أن تضع في اعتبارها دائماً الفهم الصحيح لعدد من التساؤلات المطروحة حول طبيعتها البنيوية وشخصيتها ووظيفتها التنموية : 

-: ما الذي تستطيع هذه الجامعات أو المؤسسة التعليمية أن تفعله أو أن تقدمه؟What Can They Do? 
-: ما المطلوب من هذه الجامعات أو المؤسسة التي تنجزه أو تحققه؟What They Should Do?  
-: ما الذي يجب على المؤسسة التعليمية أو الجامعة أن تفعله في مواجهة مظاهر التغير السريع ؟   What they will do ? (Kotler,1997 )

فالتربية بحكم دورها في بناء الإنسان الذي هو هدف التربية والتنمية وأداتها الرئيسة والفاعلة، تحتل موضع الأولوية والصدارة بين أدوات البناء والإصلاح والتطوير، وبالنظر إلى الأقطار العربية سنجد أنها تعيش حاضر تحت مظلة مهمة ودقيقة من تاريخها، تواجه فيها تحديات العصر الخطيرة، التي لا تكون عائقاً لتقدمها فحسب بل تقف أمامها حاجزاً تصدها عن الاستقرار والتقدم بل تعكر صفوة حياتها، وتهدد وجودها وكيانها، أمة عربية ذات حضارة إنسانية سامية ورسالة خالدة.

وإذا تناولنا مرحلة التعليم العالي، ولاسيما التعليم الجامعي، محور اهتمامنا في هذا البحث، سنجد أنه يقع عليه مسؤولية كبيرة مصدرها العلاقة الوثيقة بخطط التنمية الشاملة للمجتمع والتي تنبثق أساساً عن توافر وإعداد الكوادر المدربة والمؤهلة ضمن اختصاصات مختلفة ومستويات تأهيل متعددة لسد احتياجات المجتمع من القوى العاملة المطلوبة، وليس هذا فحسب، بل يقع على الجامعة مسؤولية التحديث، والتطوير، لأجل مواكبة التطور والتقدم السريع الحاصل في المجتمع ورسم السياسات التعليمية المناسبة وتحديد أهداف التعليم الجامعي التي تقود بالنتيجة إلى تلبية احتياجات المجتمع على اختلاف أنواعها.

 فالجامعات تواجه الكثير من التحديات التي تتصدى لها ، والتي يتطلب منها أن تمتلك العناصر الآتية:

* رؤية واضحة المعالم، لتشخيص الواقع وتعيين الأهداف المستقبلية المنشودة.

· تكوين استراتيجية متكاملة الأبعاد في مراحلها، تتصف بالشمول والوضوح التام. ولكي يستطيع التعليم الجامعي أن يسهم بكفاءة وفاعلية في تعزيز إرادة التغيير نحو الأفضل ينبغي أن تتوافر مواصفات خاصة في أهدافه وبنيته وأدارته ومحتوياته وطرائقه في التدريس (طناش، 1999).

الإطار النظري:

إن من أهم الأمور التي يجب إعادة النظر فيها وتغييرها جذرياً، هي أمور التعليم عامة والتعليم الجامعي بخاصة، لأنه للمرة الأولى في التاريخ الإنساني المسجل نجد أن بقاء المجتمع يعتمد اعتماداً كلياً على الجامعات ومخرجاتها، ولأن التعليم الجامعي يعني الفكر، والفكر يعني الأبحاث العلمية، والأبحاث العلمية تعني التقدم والتكنولوجيا، وحتماً فإن توقف أمة عن التفكير يكون مصيرها التداعي والاضمحلال والانهيار.

فالجامعة مطالبة بمواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة بحكم موقعها ومكانتها المؤسسية في المجتمع، حيث أصبحت السلطات الوطنية والمؤسسات التعليمية بصدد إدخال تغييرات عميقة في البنى والأشكال المؤسسية للتعليم الجامعي، وكذلك في أساليب التدريس والتدريب، ومن بين النتائج المباشرة لذلك حدوث التنوع في التعليم الجامعي، وفي كل مناطق العالم تقريباً، وترجع تلك التغيرات إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية، تتمثل الخارجية منها بزيادة الطلب على التعليم الجامعي، وزيادة احتياجات سوق العمل المتغير باستمرار، بينما الأسباب الداخلية تعود إلى إعادة تنظيم أنشطة التعليم والبحوث في التعليم الجامعي، وتتمثل بالتقدم العلمي الهائل وتنامي الوعي بضرورة توخي الطرائق التعليمية الشاملة للتخصصات وتعددها، والتدريب وإجراء البحوث والتقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات وسبل الاتصال الجديدة (بوبطانه،1995) لذلك فالجامعات العربية تقف في الوقـــت الحاضر على مفتــــرق طرق مهمة وخطيــرة في الوقت نفسه، إذ عليها أن تحدد اختيارها بين أن تتجاهل التغيـــرات التي تجـــري من حولها وتبقى على حالهـــا، أي أن تختــار طريــق المحافظـــة على الواقع الراهن – التخلف – أو أن تتفاعل مع المغيرات والمستجدات وتعمل على تطوير نفسها وتحديث أساليبها، لما يتناسب مع تغيرات العصر السريع.

               فالجامعات الأوربية – الألمانية والسويدية والبريطانية – على الرغم من أنها زامنت ضغوطاً سياسيـــــة واقتصاديـــــة واجتماعية مختلفة أجبرت الجامعات على زيادة القبــــول فيها وزيادة الأساتذة الجامعيين، والتوسع باستخدام الطرق التكنولوجية والعلمية المتطورة لكي تواكب تلك المتطلبات التي تفرضها هذه السياسة، الأمر الذي أدى إلى تبنيها نماذج كفؤة ومتطورة سواء لهيكلية جامعاتها وإدارتها أو لبرامجها التعليمية(Etton,1991 )

ويتعين على جامعات العالم الثالث في نظم تعليمها وطرق وتوجيهات بحوثها أن تعمل جاهدة لخدمة التنمية الاجتماعية البشرية للمناطق والبلدان التي تنتمي إليها كما عليها أيضاً الإسهام في توسيع مدارك طلابها وحملهم على الاهتمام بالمشكلات العالمية الشاملة، بمعنى إيجاد التوازن الدقيق بين النظرة المحلية الضيقة والانفتاح على العالم الخارجي (هوسين،1991) حيث وصف "لورانس ساها" أن الروابط بين الجامعات والتنمية الوطنية للمجتمعات روابط معقدة ومتعددة الأبعاد، ولكن أياً يكن البعد الذي ننظر من خلاله إلى التنمية الوطنية فإن الطابع الازدواجي للجامعات يعود بمقدار واسع إلى كونها بنية وتاريخ لمؤسسة دولية وطنية في آن واحد، فالجامعات والجامعيون ينتمون إلى عالمين، بلدهم الأصلي والمجتمع الجامعي الدولي هذا الانتماء المزدوج لا يطرح المشكلات في جامعات المجتمعات الصناعية وجامعات البلدان النامية على السواء، فالتباين والتباعد بين العالمين لأشد بروزاً في سباق البلدان النامية، إذ أن إسهام جامعات تلك البلدان في التنمية الوطنية يجب أن يتوافق مع مشاركتها في المجتمع الجامعي الدولي، وهذا هو المصدر الرئيس للصعوبات والمشكلات التي تواجهها على الدوام ( زاهر، 1985).

لذلك فإن من الأهمية للأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى الجامعات، أن تعيد النظر بمواقعها الحالي، وتحدد التصورات والتوقعات لرسم سياستها التعليمية وتحدد أهدافها المستقبلية لمختلف نشاطاتها ومهماتها كي تصل إلى المستقبل بكامل استعداداتها دون الاصطدام بمرحلة تؤدي إلى التخبط والتشتت بشكل يكون واقع مفروض وتكون منقادة لأنظمة خارجية تفرض عليها أسسها ومبادئها الخاصة نتيجة موجات التغير والتطور السريع.

ومن التساؤلات التي تعد بدائل مستقبلية للتعليم الجامعي، وفي الوقت نفسه تدعو الجامعات إلى التغيير والتطوير، هو كيفية مواجهة قضية الفقر وسبل محاربته والجهل والأمية ووسائل القضاء عليه، ودفع المجتمعات للسير على الطريق الصحيح والسريع للتصنيع وما يتصل به من تقدم علمي وتكنولوجي، وما هي الإجراءات المستقبلية للتعليم الجامعي ليسهم في التنمية الديمقراطية وترسيخها وتأصيلها، وما دوره في تنمية القيم المجتمعية وتعزيز الذاتية الثقافية المحلية (الغنام،1978)، أما الخيارات المستقبلية للتعليم والتنظيمات التعاونية، وتدارس تجربة الجامعة البيئية والجامعة المفتوحة وفتح كلية للدراسات العليا على مستوى الجامعة الواحدة، والتفكير في الأخذ ببعض الاستحداثات العالمية في الدرجات العلمية الجامعية، وتفرغ عدد من الأساتذة للتدريس والبحث العلمـــي والإشراف على الدراسات العليا وضرورة إعادة النظر ببرامــــــج إعداد الطلاب وأساليب التعامل معهم (زاهر،1985) وأن الاتجاهات الحديثة التي ينظر إليها كتطلعات مستقبلية في التعليم الجامعي، منها ما يرتبط بالتدريس الذي يتمثل بالتعليم المنفرد، والتعليم بالمراسلة، والدراسة الذاتية المستقلة، والآخر يرتبط بالتنظيمات المنهجية الجامعية التي تتعلق بالأخذ بمبدأ الجامعة المفتوحة، وكليات المجتمع المحلية، والتنظيم المشترك، وفي السياق نفسه فإن من البدائل التي تمثل توقعات مستقبلية للتعليم الجامعي لأجل مواجهة التغيرات المستقبلية، هو الأخذ بتجربة الجامعة المسائية، وإنشاء جامعة للدراسات العليا، واستخدام وتوظيف استراتيجيات وطرق وتقنيات حديثة في التدريس، وسيادة مبدأ التكامل في التخطيط ورسم السياسات في مجال التعليم العالي، ضمن أقاليم وبلدان الثقافة الواحدة (الخطيب،1994) وقد يكون من الأجدر أن يحدد منهجان للتعليم الجامعي أهدهما يرسم  ملامح الاحتياجات الفعلية للتنمية القومية، ويحدد الأطر التعليمية التي تفي بتلك الاحتياجات من كوادر مؤهلة تقنياً وتربوياً كاملاً وإنشاء الكثير من مؤسسات التعليم العالي الفني والمهني ويتاح هذا التعليم للصفوة الذين يجلسون سنوياً لامتحان الشهادة الثانوية ويحصلون على تقديرات عالية، ومنهج آخر للتعليم الجامعي العام يستوعب أكبر عدد ممكن من الناجحين في الشهادة الثانوية ويقدم لهم تعليماً جامعياً لا يرتبط بالتوظيف، إمكانية قبول نسب جديدة من الطلاب في الجامعات إذا كانت الإمكانات المادية للجامعة هي التي تحول دون توسع القبول ( الثبيتي،1990).

وقد يستخلص من التجارب الوطنية في العالم أجمع ومن وجهات النظر التي أبدتها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والسلطات المعنية بالتعليم الجامعي ثلاث محاور، أولها،" الملائمة"، أي دور التعليم الجامعي في المجتمع الــذي يمـــثل رســـالة الجامعــة بمهامــها وبرامجــها ومضامينــها ونظم توصيلها وثانيها" الجودة" الذي يشمل الوظائف و الأنشطة الرئيسية في التعليم الجامعي، ويتمثل المحور الثالث بالتدويل للتعليم الجامعي ( بوبطانه،1995).

وظائف التعليم الجامعي:

إن للتعليم الجامعي أغراضا ومسؤوليات عالمية إزاء البيئة المحلية وتتمثل الأغراض بنقل المعرفة وتوليدها، والعمل على تقدمها وتنمية شخصيات الطلبة، والإعداد المهني وتلبية الحاجات الاجتماعية الأخرى، في حين تتمثل مسؤوليات الجامعة اتجاه البيئة المحلية، بالتحديد والتنمية الاجتماعية والتوجيه السياسي، والتوعية السياسية والاجتماعية والعلاقات العامة، حيث أن تلك الأغراض والمسؤوليات يمكن أن تتحقق عن طريق وظائف التعليم الجامعي الآتية:

-: التدريس: وذلك في مختلف المستويات والدرجات العلمية.

-: البحث العلمي: شرط العناية بالبحوث الأساسية والتطبيقية بشكل متوازن.

-: التربية: أي تنمية القدرات العقلية والسمات الخلقية.

-: وأخيرا الوظائف المرتبطة في التنمية الثقافية للمجتمع (ابيض،1990)

التدريس الجامعي:

    ويعني التعليم كما عرفه القدماء, إفادة العلم, وتتم هذه الإفادة في سياقات ومواقف تعليمية منظمة من خلال برامج وأساليب مناسبة وترتبط بها قيم تربوية مصاحبة, وتنتج عنها قدرات ومهارات مكتسبة( وقائع المؤتمر العلمي في قطر،1991)), وذلك يعني التعليم فنيا بأنه مفهوم يقوم بوظيفة أو أكثر من الوظائف آلاتية:-

· إكساب معلومات أو معارف.
· إكساب وتنمية مهارات.
· إكساب وترشيد مسالك, وتدل المسالك على القيم والاتجاهات المكتسبة من خلال عملية التعليم, لذلك فان التعليم ينحصر في إطار ما يسمى بالميمات الثلاث, معرفة, مهارات, مسالك قمبر،1989).
       فالتدريس الجامعي الذي أشير أليه بمفهوم التعليم أحيانا, اصبح مسؤول عن إعداد القيادات الفكرية والعلمية والأدبية والمهنية بمستوياتها المختلفة التي تخدم مختلف مؤسسات المجتمع وقطاعاته, حيث أن اثر تلك القيادات لا ينحصر في كفاية أداء قطاعات ومرافق تلك المؤسسات ووظيفتها, بل يمتد إلى تطوير المؤسسة وتكيفها وتكيف دورها لمواجهة المسؤوليات والوظائف والمشاكل المستجدة, إذ لا يمكن إحداث تغيير عميق وشامل في المجتمع, ما لم تتوفر قيادات مؤهلة أكاديميا وفنيا ومؤمنة بالتطوير والتغيير وقادرة على أدائه( التل،1997).
     وإذا نظرنا إلى وظيفة التدريس في الجامعة من منظور دورها في التنمية, سنجد أنها تعد العملية التي تستطيع الجامعة من خلالها الإسهام في تنمية الموارد البشرية, التي أعطيت أهمية باعتبار أن اكتشاف الموارد الطبيعية واستثمارها وتحريك راس المال, وتطوير السلع وإنتاجها, والقيام بالأعمال التجارية يحتاج إلى موارد بشرية ماهرة, حيث أن البلد الذي لا يكون قادرا على تنمية موارده البشرية لا يكون قادرا  بالنتيجة على بناء أي شي( بوبطانه،1995) ويجب أن لا يغيب عن البال هنا أن تعمل الجامعة من خلال وظيفتها التعليمية, على خلق التوازن بين الموارد البشرية, وتهيئة الاختصاصات المهنية للقطاعات التنموية المختلفة وبين الحفاظ على الثقافة وتعزيز الهوية الوطنية, حيث أن كلا الجانبين من مظاهر التعليم الجامعي ويعدان عاملان مهمان في تطوير المجتمع وبناءه.

البحث العلمي:

يعد البحث العلمي الجزء الخلاق والمبدع في العمل الجامعي، وخاصة بالنسبة إلى العلماء وأعضاء هيئة التدريس، ففي جامعات الدول المتقدمة تمثل نشاطات البحث العلمي التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس حوالي 33% من أعبائهم الوظيفية، بينما لا تمثل هذه النشاطات اكثر من 5% من أعباء أعضاء هيئة التدريس الجامعي في الدول العربية، وترجع أسباب انحطاط نشاطات البحوث في مؤسسات التعليم العالي العربي إلى أسباب عديدة نذكر منها الأتي:

· إن وظيفة البحث العلمي في الجامعات العربية لا تزال تحصل على أولوية متدنية بالرغم من أن قوانين تنظيم هذه الجامعات تنص على أن البحث العلمي يعتبر من الوظائف المهمة لهذه الجامعات . 
· ضعف حجم الإنفاق على هذا النوع من النشاطات نظراً لقلة المخصصات المالية لهذا القطاع في الجامعات ، مما أدى إلى عدم توافر الإمكانيات اللازمة للنهوض بالبحث العلمي في شتى المجالات . 
· النقص الكبير في أعضاء هيئة التدريس ، الناتج أساساً عن هجرة الأدمغة والكفاءات. 
· الانفصال التام بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية في المجتمع ، مما أدى إلى عدم دراية الجامعات بالمشكلات المختلفة الموجودة في المجتمع العريض . 
· عدم توافر الفنيين ومساعدي البحث المؤهلين لمجالات البحث العلمي . 
· انعدام المناخ العلمي السليم وخاصة الحرية الأكاديمية (بوبطانه،1988) . 
إن البحوث العلمية التي تجري في الجامعات سواء كانت من جانب الأساتذة العلماء أو من جانب الطلاب – الدراسات العليا – فإن من شأنها أن تضيف إلى الرصيد الكلي المتجمع لعمل وظائف الجامعة ، وهي في ذلك تسهم في دفع المجتمع إلى الأمام ، نحو التقدم والازدهار ومواجهة التغيرات العصرية باختلاف مجالاتها ( راشد،1988).


فالبحوث العلمية والتطويرية لها دور متزايد في الأهمية من حيث السيطرة على الإنتاج ووسائله والحياة الاجتماعية في آن واحد ، وإنتاج المعارف والعلوم الأساسية التي تستخدم فيما بعد لإعداد المتخصصين والتطوير لتقنيات ومنتجات جديدة ( هوسين،1991 ) . 


ومهما تعددت البحوث العلمية التي تجري في الجامعات وتشعبت اتجاهاتها فإنها لا تخرج عن نوعين من البحوث ، وهي البحوث الأساسية التي تسعى إلى استنباط قوانين عامة دون الالتفات إلى الناحية الاستعمالية ، وهدفها فهم لقوانين الطبيعة أو المجتمع وزيادة المعرفة والبحوث التطبيقية التي ينصب الاهتمام فيها على النتائج التي تعد استثماراً عملياً ، وهدفها المنتوج الأفضل أو الطريقة المثلى لصنع هذا المنتوج أو التأكد الفعلي من صدق نظرية أو قانون (باشا،1985 ) . 


والجامعة تقوم بكلا النوعين من البحوث ، فهما متكاملان ومتعاونان ويفيد أحدهما الآخر حيث يقول " ديلنسون " هناك حالات كثيرة قد يؤدي فيها نموذج لحل مشكلة اعتيادية إلى وضع مبادئ جديدة مهمة من جهة ، بينما من جهة أخرى نجد أن الانغماس في حب الاستطلاع قد أدى إلى تطبيقات عملية جديدة ومهمة أيضاً ، مؤكداً ذلك بقوله ما علينا إلا أن نفكر في التقدم الفكري لعمل " لويس باستير " حيث أدت دراسة باستير لتخمير النبيذ وأمراض الأغنام والدواجن ودود القز إلى اكتشاف البكتيريا واقتراح نظرية جراثيم الأمراض 
(ديكنسون،1997) ) . 

وإذا تناولنا وظيفة البحث العلمي في الجامعات من منظور دورها في التنمية لانطلقنا من القول بأن البحث العلمي والتطوير كلمتين مترادفتين ، وللمقارنة هنا في وضع البلدان على محك الحضارة ، نجد أن البحث التطويري في الدول المتقدمة يركز على إيجاد الحلول للمشكلات التي تنتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا ، وذلك عن طريق إحداث تطورات جديدة في هذا المجال ، بينما تركز البحوث التطبيقية التطويرية في الدول النامية على المشكلات التي تتولد خلال المراحل الأولى للتصنيع ، أما في البلدان المتخلفة فإن جهود البحث التطويري ترتكز على إيجاد الحلول الفعالة التي يمكن اعتمادها للقضاء على المشكلات المزمنة ، حيث أشار ديفد هنري عن ثلاثة إنجازات تقوم بها الجامعات في مجالات الأبحاث الرامية لخدمة البلد والتنمية هي : 

· تدريب الرجال والنساء وإعدادهم رواداً للقطاعات المختلفة ، كالزراعة والتجارة والصناعة وتدريب الذين قد يصبحون أساتذة وعلماء وباحثين . 
· تطوير الجامعات أثناء عملية التعليم نتيجة للأبحاث ونتائجها التي تتوصل إليها . 
· الإفادة من أعضاء هيئة التدريس في القطاعات المختلفة من الجامعة ذلك أن المدرسين الذين يمتلكون مواهب وقدرات يشكلون مجموعة من المستشارين والمتخصصين لدى هذه القطاعات ( بوبطانه،1995 ) . 
وقد تعاظمت وظيفة البحث العلمي في المجتمعات المعاصرة ، وبخاصة في الدول الصناعية المتقدمة التي تقدر أهمية البحث في تكوين الثروة القومية ، مما يؤدي إليه من زيادة في إنتاجية العمل ورأس المال ، ومما ينتج عنه بالنتيجة تنوع السلع والخدمات المتاحة ذات النوعية العالية للغاية ، إذ أن البحث العلمي مؤتلفاً مع التكنولوجيا التجريبية قد أديا بلا شك إلى تنوع هائل في المنتجات وإلى تغييرات مهمة في كل من أٍساليب الإنتاج وعائدات الاستهلاك ( ديكنسون،1997 ) 

خدمة المجتمع : 


تشمل خدمة المجتمع في التعليم الجامعي بعدا مهما من الأبعاد التي تضطلع به الجامعة إذ تعد الجامعة في مكانتها المؤسسية منظومة تدخل ضمن النظام العام في المجتمع ، ولتحقق أهدافها وغاياتها يجب أن تتفاعل وتتبادل بمعطياتها مع متطلبات ومعطيات ومتغيرات المجتمع ، لذلك يجب أن تكون الجامعة من خلال هذا المنظور الحديث لها ، نظاماً على انفتاح تام مع المجتمع وذلك بالتعرف على احتياجاته ومشكلاته التي يجب أن تأخذ بها الجامعة لحلها ومعالجتها عند تحديد أهدافها ورسم سياساتها التعليمية وتنفيذها لوظائفها ، كما تمثل خدمة المجتمع وظيفة رئيسية ثالثة إلى جانب التدريس والبحث العلمي، حيث لا تقل تلك الوظيفة أهمية عن الوظائف السابقة في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها العامة ، هذا إذا جزمنا بالقول أن كل الوظائف التي تقوم بها الجامعة من تدريس أو أبحاث علمية أو خدمة المجتمع هي وظائف متداخلة بعضها ببعض وتشترك في أهداف وغايات واحدة ، تهدف في النهاية إلى خدمة المجتمع وتطويره ومواجهة التحديات المستقبلية . 

فالتعليم الجامعي يأخذ دور مهم في مجال خدمة المجتمع العامة إذا لم يعد برجاً عاجياً وظيفة إعداد القيادات وإجراء البحوث والدراسات بمعزل عن المجتمع وبعيداً عنه بل له وظيفة تتمثل بتقديم خدمات جوهرية أنموذجيه عملية مباشرة للمجتمع من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيه ، والاستعانة بمرافقها المختلفة ، فعلى سبيل التمثيل تقدم كليات الطب بمستشفياتها ومختبراتها الخدمة الطبية للمجتمع ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كليات الهندسة حيث تقدم الاستشارات الهندسية ، ومراكز البحوث والدراسات تخدم المجتمع بما يطلبه منها من معلومات ، وكما أن وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع لا تنحصر باتجاه واحد فقط ، ألا وهو الرجوع إلى الجامعة للحصول على هذه الخدمة ، بل تشمل أيضاً خروج الجامعة إلى المجتمع وتنقضي حاجاته ومشكلاته ، وتقديم الخدمة والرأي والمشورة له (التل،1997) 

ومن منطلق أن الجامعة تعد مركز إشعاع ثقافي للمجتمع ، فإن عليها أن تعد البرامج الثقافية له ، التي تعالج من خلالها أهم القضايا الاجتماعية فيه ، وكما يكون لها برنامج للمحاضرات العامة التي يحضرها أبناء المجتمع ، بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة ، واستضافة العلماء والأساتذة من الجامعات الأخرى ، وذلك من أجل التثقيف والتنشيط الثقافي للبنية الاجتماعية في المجتمع ، وكما لها دور مهم أيضاً في تذوق الفوارق الطبيعية والحراك الاجتماعي من خلال دورها التربوي ودورها في تغيير الأحوال الاجتماعية للطلبة (قمبر،1989) . 


إن أن الجامعات بما لديها من أساتذة متخصصين في كل مجال تقوم بمهمة قومية كبيرة فبجانب إسهام هؤلاء العلماء في البحث داخل المكتبات والمعامل وبجانب وقوفهم في حجرات الدراسة بين طلابهم نجد أنهم يعملون على تثقيف أفراد المجتمع المحيط بهم سواء على المستوى المحلي أو القومي ، وذلك من خلال كتبهم التي ينجزونها وبحوثهم التي توزع على الهيئات العلمية ، وأيضاً من خلال أحاديثهم الإذاعية أو التليفزيونية ، ومن خلال الندوات التي يعقدونها داخل جامعاتهم أو خارجها ، وكما يناط بالجامعة وظيفة عبء المساهمة في حل المشكلات التي تواجه الجامعة والمجتمع وهي وظيفة جديدة نسبياً للجامعة ، فعليها أن تكون منفتحة على المجتمع وعلى مشكلاته تسهم في اقتراح الحلول التجريبية في مجالات التنمية الزراعية والتنمية الصناعية ومصادر الطاقة وغيرها ، كما أنها تسهم في تحذير الناس من أثر ما يوفر لها من أجهزة علمية متقدمة ، وما أوتي علماؤها من خبرة وعلم متعمق ( راشد،1988 ) . 

حيث أشار " باتريشا " بأن وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع ترتكز على ثلاثة محاور هي : 

· إسداء النصيحة وتوفير المعلومات والمعونة الفنية للأفراد وللحكومة وللجامعات والقطاعات والهيئات التجارية المختلفة القائمة في المجتمع وذلك إزاء المشكلات التي تمتلك الجامعة القدرة على إيجاد الحلول لها . 
· إجراء البحوث التي تستهدف إيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بالسياسات العامة عن طريق الوحدات الجامعية الرسمية ، أو المراكز العلمية فيها ، أو أعضاء الهيئة التدريسية أفراداً أو جماعات . 
· عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وبرامج التدريب قصير الأجل وغير ذلك من برامج التدريب والتنمية لموظفي الحكومة للعاملين بالخدمات الاجتماعية ، ومختلف الهيئات الفنية ورجال الأعمال ( كروسون،1996 ) . 
ويمكن تلخيص الأطر الوظيفية التي تقوم بها الجامعة نحو خدمة المجتمع إلى تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في التعليم والتثقيف والتدريب المهني والبحث لأجل التطوير والتجديد أو لحل المشكلات التي يواجهها المجتمع وتلك الأطر الوظيفية تأخذ عناصر ومفردات خدمية لا حصر لها لنشر الثقافة في أنواعها العلمية والأدبية والفنية منها : 

· تعليم نظامي وغير نظامي لهدف الوصول إلى شهادات أو خبرات . 
· معالجة الأمور الحضرية وترقية العمران التنمية الريفية وتحسين نوعية الحياة . 
· تنظيم حياة الأسرة وما تتطلبه من التربية ، ورعاية الأمومة وتنشئة الصغار . 
· الأنشطة الترفيهية وشغل أوقات الفراغ تقديم خدمات مهنية متنوعة .  
· صحة الأفراد العقلية والنفسية والجسمية وتنمية المواقف العامة للأفراد. 
· ممارسة البحث العلمي من أجل التنمية الإنتاجية وحل المشكلات (كروسون،1996).
  إن جميع الوظائف التي تقوم بها الجامعة ، من تدريس وبحث علمي ، وخدمة المجتمع والبيئة تدور حول محور واحد هو الإنسان ، حيث أصبح التدريس الجامعي يهدف إلى خلق الخبير القادر على خدمة بني وطنه ورعايتهم ، مع توافر الرغبة القوية لديه في أداء هذه الخدمة والرعاية في مشاركة وجدانية وإخلاص وتفان ، ومع سعي دائم من جانبه إلى رفع مستوى هذه الخدمة والرعاية باستمرار التعليم وتنمية الخبرة ، وأصبح البحث العلمي محاولة للوصول إلى فهم الحق لمشاكل المجتمع ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية ، فإن البحث من أجل البحث رفاهية لأفراد المجتمع ، وكما أصبحت وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع ليس الانتظار لطلب الخدمة بل أصبحت الجامعة بكفاءتها وقدراتها الموجودة فيها تخرج بذاتها إلى تقديم الخدمة لأبناء المجتمع ( فخر،1988 ) .

أهداف التعليم الجامعي:

تنطلق أهداف التعليم الجامعي من خلال الأسس والمنطلقات الرئيسة الآتية: الشمول: الذي يدعو الأهداف العامة مجتمعة إلى الإحاطة التامة لكل المجالات التي يهتم التعليم الجامعي إلى تحقيقها في مجال نمو الطالب والمجتمع.التكامل: ويعني ترابط الأهداف العامة بعضها ببعض بحيث لا تكون متعارضة أو متناقضة. الواقعية: وتعني أن تكون الأهداف العامة مستندة على الواقع الحالي بإمكاناته المختلفة وتعتمد على المنهجية العلمية، بعيدة عن المثالية المفرطة.المستقبلية: بمعنى أن تتضمن الأهداف العامة في محتواها النظرة المستقبلية والطموح والتوقع المستقبلي، وتطوير للأحوال الراهنة وتجديدا وإغناء لها (التل،1997).
إن أهداف التعليم الجامعي تعد ترجمة حقيقية للأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية للمجتمع التي تحدد بدورها الإطار العام لنشاطات واهداف القطاعات المختلفة، بما يتناسب مع مرتكزات مبادئ السياسة والفلسفة العامة التي بنهجها المجتمع، بغض النظر عن نمط المجتمع الذي تنتمي إليه الجامعة وأيديولوجيته ومدى تقدمه أو تخلفه، ويمكن تحديد أهداف الجامعة في النقاط الآتية:

-:  تنمية الكوادر القيادية في شتى المجالات.

-: إعداد المتخصصين ذوي المستويات الرفيعة في المهن المختلفة.
-: زيادة مجال البحث العلمي والقيام بأنواعه المختلفة وفي شتى القطاعات.
-: السعي لتحقيق التطبع الاجتماعي والثقافي للفرد بما يؤدي إلى تكامل شخصيته ونمو وعيه (علي،1987)
وبخصوص أهداف التعليم الجامعي في الوطن العربي، نجد أن خطط الجامعات تهدف إلى التأكيد على الهويــــة الإسلاميـــة والعربيـــة للتعليم الجامعي وربطـــه بتراثه وحضارته ومنطلقاته الثقافية، والتأكيد على مبدا الوحدة الوطنية، وتقديم التعليم التدريب الذي يقابل احتياجات البلدان العربية من الكوادر البشرية المتخصصة (الثبيتي،1990).

وكما نجد أن أهداف التعليم العالي الجامعي في المملكة العربية السعودية التي نصت عليها الوثائق الرسمية تتمثل بالآتي:

-:  إنماء الولاء لله سبحانه تعالى.

-:  إعداد مواطنين قادرين ومؤهلين على أداء واجباتهم وخدمة وطنهم.
-: القيام بدور إيجابي في ميدان البحث الذي يسهم في تقدم الفنون والآداب والعلوم والابتكارات   وإيجاد حلول علمية لمتطلبات الحياة.
-: تنمية التأليف الذي يسخر لخدمة العلم والعلوم (السنبل،1998).
التعليم الجامعي وتحديات المستقبل : 
ستبقى الجامعات تواجه نوعين من التحديات ، تحديات داخلية ، وأخرى خارجية ، حيث المقصود بتلك التحديات الداخلية هي تلك التي تواجه التطوير الذاتي للمؤسسة ، وتسببها عوامل داخلية كامنة في المؤسسة ذاتها ، ومثل تلك التحديات ، قدرة الجامعة على الاستيعاب المتزايد السريع في إعداد الطلبة الناجم عن زيادة عدد السكان ، ومن هم في سن التعليم الجامعي وقدرتها على تقديم تعليم عال يتلاءم مع متطلبات المجتمع والتنمية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية سريعة الحدوث ، والتغيرات الحاصلة في طبيعة المهن والاختصاصات في سوق العمل وقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الفرد ومتطلبات المجتمع والتوازن بين الكم والكيف في العملية التعليمية وسياستها المتبعة ، وخلق التوازن بين وظائف التعليم الجامعي المتمثلة بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع : (بوبطانه،1995 ) . 

وثمة قضايا أخرى تتمثل بقدرة الجامعة على التعامل مع مشكلات التمويل ومحدودية المواد المتاحة وقدرتها على تخطي الرأي العام السلبي نحو التعليم الجامعي الذي يدور حول قضاء الطالب عدة سنوات في التعليم الجامعي دون أن يتبع ذلك عائداً أو فائدة مستقبلية أي تخرج الطالب دون النظر إلى احتياجات المجتمع من القوى العاملة ( شحده،1991 ) وهذا ما يحتم على الجامعة بأن تعمل على تحويل مناهجها وطرق تدريسها واتجاه فلسفتها ، وإعادة النظر بسياستها واتباع الطرق في تنفيذ وظائفها وأداء أدوارها لأجل تخطي هذه المشكلات التي تدخل ضمن إطار الجامعة الخاص . 


أما التحديات الخارجية فهي تلك التحديات التي تفرض على الجامعة من خارج إطارها المؤسسي وقد تكون هذه التحديات مرتبطة بالتفاعلات الداخلية للمجتمع أو بتلك التحديات التي يفرضها الواقع الدولي الذي ينتمي إليه المجتمع ، حيث تواجه الجامعات المختلفة تحديات من هذا النوع لارتباطها القائم على التفاعل مع المجتمع المحيط الوطني والعالم الخارجي بمتغيراته الحضارية السريعة المتعددة وقد تتمثل تلك القضايا التي تفرض في كثير من الأحيان على الكثير من الدول وبخاصة دول العالم الثالث وهي التبعية التكنولوجية أو الفكرية والنظمية وقضايا الأمن الغذائي والأمن الصحي واكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية والتعامل مع مختلف قضايا الانفجار المعرفي والثقافي والتكنولوجي ( بوبطانه،1995 ) . وإن الجامعة تواجه تحديات مستقبلية أخرى فضلاً عن التزايد السكاني السريع ، والتقدم العلمي التكنولوجي منها : 

· أن الجامعات تواجه المجتمع الذي يسمى مجتمع ما بعد الصناعة ، الذي يعد تجاوزاً كيفياً للثورة العلمية التكنولوجية ، حيث هذا المجتمع لا يقتصر على الانتقال من هموم الإنتاج إلى تأكيد سيادة القطاع الثالث من الخدمات ، بل هو تصور لوجود قطاع رابع يتجاوز قطاع الخدمات باهتمامه بالنشاطات العلمية والفنية والدينية الثقافية والرياضية الترفيهية ، وقادة المجتمع الذين هم علماء وخبراء وليس سياسيين وعسكريين . 
· تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الجامعة ومنها ، عدم قدرة الجامعة على مواجهة المشكلات الاجتماعية كالفقر والحروب والتعصب . 
· الاتجاه المتعاظم لتكامل وتداخل المناهج والتخصصات المختلفة ، الذي يدعو إلى وجود نوعيات جديدة من المؤهلين تأهيلاً متكاملاً ومتعدد العناصر ، لأن حل أي مشكلة من مشكلات العصر ستكون متشابكة مع علوم وأساليب وطرق معرفية أخرى (علي،1987 ) .
        ومن  أبرز الأهداف التي ترمي إليها برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية هو تحقيقها لإعداد الكفاءات العلمية المتخصصة تخصصا عاليا في مجالات المعرفة المختلفة بما يلبي حاجة الجامعة والمجتمع, وتطوير البحث العلمي وتشجيع ذوي الكفاءات العلمية على ممارسة النشاط العلمي في جو مناسب يمكنهم من مسايرة التقدم السريع للعلم, والارتباط بعجلة التطور العالمي, ودفعهم إلى الإبداع والابتكار, وتوجيه البحوث والدراسات بما يساعد برامج الدراسة الجامعية الأولى لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا (الغفيلي،1995).

===================================================
التطلعات المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية

         إن الحديث عن التطلعات المستقبلية للتعليم العالي في المملكة يجرنا إلى الحديث عن التخطيط لهذا   القطاع الحيوي المهم, وتوضيح موقف خطط التنمية الخمسية منه. ذلك إن التعليم العالي نظام أو جدته الدولة وسعت إلى دعمه وتطويره لقناعتها بدوره الجوهري في تحقيق التنمية في جميع جوانبها التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية, ومن هنا فقد عمل التعليم العالي خلال مسيرته على تلمس احتياجات التنمية الوطنية, والتفاعل مع قضاياها وهمومها, والاستجابة والتكيف مع متطلباتها المتنامية والمتطورة باستمرار ( وزارة التعليم العالي، 2001).

حيث أن  الخطة التنموية السابعة (1420 – 1425هـ) حملت في طياتها العديد من المشروعات التي تعكس الآفاق المستقبلية للتعليم العالي  في المملكة, ومن ابرز القضايا التي تناولتها هذه الخطة ما يأتي:

1. ربط برامج البحث العلمي والدراسات العليا بمشكلات البيئة والمجتمع ومواكبة التطورات الحديثة في ميادين العلم والمعرفة.
2. زيادة إسهام القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع  التعليم العالي عن طريق افتتاح الكليات الأهلية وتشغيلها, والمشاركة في تمويل المشروعات المعتمدة ونشاطات البحث العلمي والتدريب على رأس العمل.
3. تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي عن طريق تطوير أداء القوى العاملة, ورفع كفاءتها من خلال التدريب والابتعاث, واختيار العناصر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين, وإتاحة الفرص لهم لحضور الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
4. تطوير المناهج والبرامج وربطها باحتياجات سوق العمل, والتقويم الدوري لها, والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص ( وزارة التخطيط،2001).  
           ومن خلال إلقاء نظرة فاحصة على سياسة التعليم العالي في المملكة ثبت أنها تركز على قضية تطويع الدراسات العليا لخدمة القضايا الوطنية, وعلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع. ولاشك أن الجامعات هي المكان الأمثل للقيام بالدراسات العلمية التي تعالج مختلف الموضوعات المتعلقة بالبيئة ومعالجة المشكلات التي يتصدى لها المجتمع وتتطلبها خطط التنمية والاقتصاد الوطني(سالم،2003).

أن مختلف التغيرات التي تحصل في مجتمعات العصر الحاضر، وسيرها المتسارع إلى المستقبل تعد تحديات تواجهها الجامعات، إذ يتوجب عليها أن ترسم صورة واضحة ورؤية دقيقة لمعالم المستقبل، تتخذ في ضوئها الإجراءات اللازمة، التي تتصف بالشمول لمختلف مجالات التغيير، والتناغم لمختلف جوانب التطور، والتوازن بين متطلبات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية. وذلك من خلال تطوير وظائفها الرئيسية التي تقوم عليها الجامعات، والتي ترتبط بعضها ببعض بشكل متناغم ومتكامل لتحقيق أهداف الجامعة.
الدراسات السابقة:

انطلاقا من مكانة الجامعات ودورها المهم في المجتمعات فقد كانت عرضة للدراسات والبحوث والندوات وعقد المؤتمرات. حيث نعرض هنا موجزا لبعض الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث منها  دراسة(زاهر، 1990) التي هدفت إلى تحديد الملامح والبدائل المستقبلية والتحديات المستقبلية  للتعليم. وكان من أهم نتائجها، أعداد الكوادر الفنية المدربة، تنمية التفكير العلمي للمواطن العربي، التنشئة الدينية المستنيرة وتدعيم الهوية الثقافية العربية،وتدعيم علاقة التعليم بالعمل المنتج.أما دراسة (البزاز،1995) التي هدفت إلى تحديد الملامح المستقبلية التربية والتعليم في العراق. كان من أهم نتائجها تنمية الإبداع الفكري والعلمي والتنشئة الإسلامية للفرد، وتوجيه التعليم نحو العمل.في حين نجد دراسة (درة، 1997) التي هدفت إلى معرفة التحديات التي تواجه الجامعات العربية في القرن الحادي والعشرين. وكان من أهم نتائجها، التخلي عن المنظومة الفكرية في التعليم الجامعي، ووضع خطة لتحسين الأداء الإداري وتحسين المناهج وأساليب التدريس، وإدخال التكنولوجيا الحديثة. وكان من أهم نتائج دراسة (الماشي،1998) التي هدفت إلى تحديد التوقعات المستقبلية للإدارة الجامعية في العراق. إلى تعزيز وتطوير أساليب الإدارة الجامعية والرقي بها إلى مستويات أعلى من خلال تطبيق وظائف الإدارة الرئيسة المتمثلة بالتخطيط التوجيه والتنظيم والرقابة.

كما نجد دراسة (David R Powers, 1992 ) التي تمحورت حول التعليم العالي والتخطيط للقرن الحادي والعشرين في ولاية مينسوتا. وكان من أهم نتائجها، إعداد النظر في البنية الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي العالي، تحسين نوعية التعليم من حيث مخرجاته،الاهتمام بالبحوث التي تكشف عن المشكلات التي تعيق تقدم التعليم العالي في الولاية.أما دراسة(Erdogan,1993 ) التي تمثلت بمعرفة دور التعليم العالي في التنمية القومية في تركيا. وكان من أهم توصياتها. السماح لمؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسات الصناعة لتنظيم احتياجاتها من المهنيين وفقا لحاجات التنمية الصناعية، واعادة تعريف هدف التعليم العالي بحيث ينسجم مع التنمية. بينما نجد دراسة( Schwants, 1997  ) التي هدفت إلى تحديد طموحات التعليم العالي في تقديم نوعية الخدمة لأفراد المجتمع في ولاية تكساس. وكان من أهم نتائجها أنها لم تجد فروق واضحة بين تصورات المستجيبين على أداة البحث في نوعية الخدمات التي يقدمها التعليم العالي للمجتمع.

أهمية البحث:

-:  تظهر أهمية البحث من حيث مرحلته التي تتمثل بالتعليم الجامعي الذي يعد مصدراً رئيسياً وعنصراً مهماً من مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مخرجاته التي تزود بها المجتمع، والتي تعد مدخلات مهمة لرفع المستوى القومي العام في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

-: كما يعد هذا البحث تأكيداً على دور الجامعة بوصفها المؤسسة الرائدة في المجتمع لمواجهة التحديات الكبيرة، والمتغيرات المفاجئة التي سيحملها مستقبل الغد.
-:  كما تعد دراسة الواقع الحالي للتعليم الجامعي الخطوة الأساسية الأولى لإجراء أي تغيير أو تطوير أو تحديث في النظام التعليمي الجامعي، ومصدراً رئيسياً لوزارة التربية والتعليم العالي، لمعرفة الفجوات والتغيرات التي تعتري النظام التعليمي الجامعي، وكما توضح أمامنا وأمام المسؤولين المشكلات التي يواجهها التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية وإمكانية التوصل إلى مجموعة من النتائج التي يمكن الإفادة منها لتطوير التعليم الجامعي على المستوى الوطني المحلي، وعلى المستوى القومي العربي.
-:وكما يمكن أن تفيد نتائج هذا البحث المسؤولين عن التعليم الجامعي، من إدارته العليا امتداداً إلى عمداء كليات الجامعة ورؤساء الأقسام المختلفة، وأعضاء هيئة التدريس، مروراً برؤساء ونواب الجامعات الإداريين منهم والأكاديميين.
-:  وقد يكون هذا البحث منطلقاً أساسياً لكثير من الدراسات والبحوث اللاحقة حول موضوع التعليم الجامعي وما قد يقدمه البحث أيضاً من معلومات إضافية جديدة إلى المعرفة في هذا المجال.

مشكلة البحث:

ينطلق الباحث في إجراء هذا البحث لشعوره الأول نحو الاهتمام بالتعليم العالي الذي أصبحت محط أنظار وتفكير الكثير من المسؤولين والمهتمين في المجال التربوي  والتعليمي ،وخاصة التعليم الجامعي –لأهمية مرحلته- وموضع سياق ومحور رئيسي من محاور المؤتمرات  والندوات المحلية  والعالمية ،التي تناولته من جوانب مختلفة لكشف الأخطاء ومعالجتها ومعرفة أوجه القصور وتخطيها ، التي تحويها هذه المرحلة ومنطلقاتها نحو وضع التصورات المستقبلية لهذه المرحلة التعليمية المهمة.

حيث أشارت نتائج المؤتمرات ومنها المؤتمر العام ،سنة 1993 من الدورة السابعة والعشرون الذي نظمته اليونسكو في مقرها الرئيسي في باريس ،إلى مواصلة سياسة شاملة للمنظمة في التعليم العالي كله، حيث وضح من خلاله المشكلات التي تواجه التعليم العالي، الأمر الذي يقتضي عملية إصلاح شاملة على مستوى النظام كله، وعلى المستوى المؤسسي أيضاً، وذلك لمواجهة التحديات ومواكبة التغيرات السريعة وتغطية متطلبات المجتمع من التعليم الجامعي (بوبطانة،1995).

وكما أشار المؤتمر الرابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في دمشق عام 1989، إلى التوسع في إحداث أقسام الدراسات العليا لمواجهة التنمية من الطاقات والقدرات العليا المتخصصة والإفادة من خريجي الدراسات العليا في الأعمال المناسبة لتخصصاتهم، وتوافر مستلزمات الدراسات العليا والبحث العلمي من الأطر البشرية والموارد المالية والمتطلبات المادية، ووضع نظام حوافز متميز لتعزيز إنتاجية الباحثين العلميين، وبما يساعدهم على تفرغهم لأعمال البحث واستمرارهم فيه، كما أوصى بتشجيع الحكومات على تبادل العلماء والخبراء العرب وتنقلهم بين مراكز البحوث في الأقطار العربية وتهيئة المناخ الملائم للعمل العربي المشترك، وتقوية العلاقات بين أجهزة البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية والخدمية والتأكيد على استثمار نتائج البحوث، كما أكد على نقل التقنيات العلمية العالمية بعد إجراء البحوث عليها والتأكد من صلاحيتها وملاءمتها للوطن العربي (مؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي، 1989).

وكما تطرق المؤتمر الأول لرؤساء جامعات دول  مجلس التعاون العربي الذي عقد في جامعة طنطا عام 1989 ، إلى مجموعة من القضايا، تؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الجامعات العربية من خلال تعليمها بين الأقطار العربية، من حيث إعداد الطاقات البشرية وتأهيلها الموجه نحو متطلبات المجتمع وحاجاته، ودور البحوث العلمية، وأثرها على استحداث التقنيات والأساليب التكنولوجية في مختلف القطاعات الأخرى والكبرى في المجتمع، كما كان من نتائجه وضع استراتيجية جديدة للتعليم الجامعي، مبيناً أسباب الحاجة إليها ومحدداً لأهدافها والأسس التي تقوم عليها ومقوماتها والمرتكزات الأساسية التي تنطلق منها (مؤتمر مجلس التعاون العربي،1989).

وفي المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم العالي الذي عقد في بيروت عام 1998 الذي وضح من خلال مناقشاته حاجة الدول العربية إلى تجديد الأنظمة عبر اعتماد سياسات ونماذج جديدة للتعليم العالي مرتكزاً على مفاهيم معينة، كعالمية المعرفة والتعليم مدى الحياة والتنمية المستديمة، والحفاظ على التنوع الثقافي والمساءلة والمشاركة الفاعلة لجميع المعنيين في هذا المجال، وأوصى بوضع التشريعات والسياسات وإيجاد الآليات الفاعلة لمعالجة مسائل تسيير نظام التعليم العالي وسياسته وتأدية الجامعات لمهماتها حيال المجتمع ( اليونسكو،1998).

وما عمق فكرة ودافعية الباحث لإجراء هذا البحث هو أن التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية يعيش في ظل ظروف وتغييرات سريعة ونقلة نوعية فكرية واجتماعية وتكنولوجية, الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر ودراسة واقعة الحالي ورسم توجهاته المستقبلية التي تجعله قادراً على مواجهة تلك العاصفة الخطيرة.

ونتيجة لذلك فقد تمثلت مشكلة البحث حول معرفة واقع التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية وتحديد توقعاته المستقبلية من خلال وظائف التعليم الجامعي الرئيسة.
أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على التوقعات المستقبلية والتوقعات المرغوب فيها للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين وانطلاقا من الخطوة الأولى عند التخطيط ورسم الخطط  المستقبلية التي تتمحور حول الدراية الواعية والمعرفة الكاملة والمسح الشامل للواقع المخطط له, سيتم التعرف على الواقع الذي يعايشه التعليم الجامعي السعودي للوصول إلى تحديد التوقعات الموضوعية لمستقبل التعليم الجامعي, لذلك سيتم  الإجابة عن الأسئلة التالية لتحقيق هدف البحث.

أسئلة البحث:

1- ما واقع التعليم الجامعي المطبق حالياً في المملكة العربية السعودية.

2- ما التوقعات المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات   العشرة القادمة ؟
3- ما التوقعات المرغوب فيها من التوقعات المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشرة القادمة ؟
حدود البحث:

يقتصر هذا البحث في إجراءاته على الآتي:

· معرفة التوقعات المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية من حيث وظائفه الرئيسة الآتية: ( التدريس، البحث العلمي، وخدمة المجتمع )
· وسيقتصر على الجامعات في المملكة العربية السعودية الآتية:

جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود ، جامعة الملك فهد، جامعة أم القرى.  
تعريف المصطلحات

تم تحديد ثلاثة مصطلحات مشتقة من موضوع البحث تتناسب مع طبيعته ومفاهيمه وهي:
الجامعة: 

وقـــد أطلـــق على الجامعـــة تعريفات متعــددة منطلقـــة من أفكار علميــة واقعية:حيث عرفها "Victor" بأنها مؤسسة للتعليم العالي, تسمح لمن ينهي دراسة المرحلة الثانوية للالتحاق فيها, وتعمل على تقديم برامج تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات النظرية العلمية والعملية, وذلك لمدة غالباً ما تكون أربع سنوات وأحياناً تستمر إلى ست سنوات ( دالين،1979).

وعرفها "نوفل" بأنها المكان الذي يدرس أوضاع المجتمع ومشكلاته ويعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها, حيث إنها توظف الدراسة والبحث العلمي لمعالجة المشكلات الاجتماعية وتعدها إعداداً للعمل (نوفل،1990).

التعليم الجامعي:

التعليم الجامعي هو ذلك الذي يقوم على التوجيه والإرشاد وصقل مواهب الطالب وملكته المعرفية, وبناء شخصيته, وتنمية قدراته, ومساعدته على إبرار واستخدام كل ما لديه من إمكانيات في الترشيد والتطوير والابتكار (النشار،1976)

وقصد "المخلافي" بالتعليم الجامعي بأنه ذلك التعليم الذي يتم داخل الجامعات من أجل الحصول على درجة التأهيل الجامعية – البكالوريوس أو ما يعادلها- ومدتها (4-6) سنوات ويلتحق بهذا النوع من التعليم الحاصلون على شهادة المرحلة الثانوية العامة, أو الدبلوم التقني المتوسط بتفوق, وهو تعليم يهدف إلى توافر العمالة المتخصصة سواء منها في العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية. (المخلافي،1999).

ويعني التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية تلك المرحلة التعليمية العليا, التي يلتحق بها الطلبة بعد إنهاء المرحلة الثانوية من التعليم بنجاح والتي تمتد مدتها حسب نوع الاختصاص أو الدراسة ما بين (4-6) سنوات دراسية.

التوقعات المستقبلية:

أن مصطلح المستقبل مصطلح يهتم بدراسة جوانب الغموض التي تكون في مستقبل البشرية، حيث أشار "اوسيب فليشتهايم" إلى مصطلح المستقبل بأنه العلم الذي يهدف إلى إسقاط الحاضر بمعالمه ومظاهرة على المستقبل, ويعني بإثارة الذهن الخلاق المبدع وتفتح قدرة الخيال على تصور عوالم جديدة ( عبد الدايم،1985).

وعرفه "سعد الدين" بأنه المنهج الذي يقوم على استشراف أو تنبؤ مشروط لمستقبليات بديلة لمجتمع ما أو لنظام معين مع الأخذ في الاعتبار التأثير المتقاطع لجميع مكونات المنظومة المجتمعية, وعلى أن تمتد هذه الفترة إلى المستقبل منطلقة من بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والحاضر (سعد الدين،1982).
التعريف الإجرائي:

تعني التوقعات المستقبلية, وضع التقديرات والمقترحات لعمل فكري في ضوء حاجات الواقع التربوي التعليمي ومتطلبات المستقل للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية- التي يقل عن 65% لقبول الطلبة في الجامعات –والتي يمكن تقييمها وقياسها من خلال درجة إجماع الخبراء "عينة الدراسة" عليها.

منهجية البحث وإجراءاته:

مجتمع البحث وعينته:

يتكون مجتمع البحث من جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث تم اختيار أربعة جامعات، وهي جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد، وجامعة أم القرى  لتمثل المجتمع المقصود للبحث. وقد شمل مجتمع البحث جميع أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات والبالغ عددهم (7351) فردا. كما تم اختيار عينة ممثلة تكونت من (366) فردا من مجتمع البحث بنسبة ( 5% ) موزعين على الجامعات كما هو موضح في جدول (1)

جدول (1)

توزيع أفراد مجتمع البحث وعينته في جامعات المملكة العربية السعودية.

	الرقم
	الجامعة
	مجتمع البحث
	عينة البحث

	1-
	جامعة الملك عبد العزيز
	2369
	118

	2-
	جامعة الملك سعود
	2612
	131

	3-
	جامعة الملك فهد
	964
	48

	4-
	جامعة أم القرى
	1370
	69

	المجمــــــــــــــــوع
	7315
	366


تصميم أداة البحث :

          لغرض تحقيق الهدف الأول فقد تم اعتماد طريقة ليكرت لتنظيم أداة البحث الخاصة بمعرفة واقع التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية من خلال وظائفها الرئيسة ، باعتبار أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى المنهجية الوصفية المسحية، وانسجاما مع مقياس ليكرت ذو التدرج الخماسي فقد تم تصميم أداة البحث باتباع الخطوات الآتية :

- : استطلاع آراء عينــة تم اختيارها بناء على الخبـــرة والعمل التربوي والتعليم العالي الجامعي في السعودية، من أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات ، من خلال تقديم أسئلة مفتوحة تدور حول واقع وتطلعات التعليم الجامعي في السعودية وفقا لوظائفها الرئيسة المتمثلة في التدريس، والبحث ، وخدمة المجتمع.

-: مراجعة الأدبيات والدراسات الخاصة بالتعليم العالي والجامعي والتنظيمات الإدارية ، وكما تم مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعات السعودية، حيث تم التوصل إلى (48) فقرة موزعة على وظائف التعليم الجامعي، كما تم وضع خمســة بدائــل أمام كل فقرة تصــف درجة التطبيق لتلك الوظائف وفقا لسلم ليكرت الخماسي المتدرج بدرجة(عالية جدا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا) التي تمثل رقميا بالدرجات آلاتية على الترتيب(1،2،3،4،5).

صدق وثبات الأداة:

الصدق:

للتأكد من صدق أداة البحث تم عرض فقراتها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي بلغ عددهم (20) محكما، حيث تم اعتماد الفقرة التي تحصل على موافقة (17) محكما كحد أدنى أي بنسبة (85%) وما دون هذه النسبة تحذف الفقرة، وكما تم الأخذ بالملاحظات والآراء المقدمة من مجموعة المحكمين، مما تم التوصل إلى (39) فقرة موزعة على وظائف التعليم الجامعي المبينة في أداة البحث على النحو الآتي: 

-: وظيفة التدريس.          ــــــــــــــــــــ (16) فقرة

-: وظيفة البحث العلمي.    ــــــــــــــــــــ (13) فقرة

-: وظيفة خدمة المجتمع.   ــــــــــــــــــــ (10) فقرات
الثبات:

ولغرض التوصل إلى أداة مناسبة لأغراض البحث فقد تم اختيار عينة عشوائية من أفراد عينة البحث تكونت من (30) فردا تم تطبيق الأداة عليهم باستخدام طريقة الاختبار وإعادة الاختبار (Test-ReTest ) بفارق زمني تراوح (15) يوما بين الاختبار الأول والاختبار الثاني، حيث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد درجة الارتباط بين الاختبارين الذي بلغ معامل الارتباط (الثبات) للأداة (0.87) وهو معامل ثبات كاف لأغراض البحث.
الأساليب الإحصائية:

للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث فقد تم الاعتماد على استخدام قانون الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات أداة البحث، حيث تم افتراض الوسط المرجح (3) لتحديد درجة التطبيق المقبولة، وكما اعتمد الوزن المئوي (60) كحد يدل على تحقيق المستوى المطلوب والمقبول في تطبيق الفقرات المتعلقة بكل وظيفة من وظائف العليم الجامعي.

· تصميم الأداة الخاصة بالتوقعات المستقبلية للتعليم الجامعي.
صممت هذه الأداة لتحديد ومعرفة التوقعات المستقبلية والتوقعات المرغوب فيها لوظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال العشر سنوات القادمة من القرن الحادي والعشرين وقد اتبع في بنائها الإجراءات آلاتية:

-: إجراء دراسة استطلاعية وذلك بتوجيه استبانه مفتوحة إلى عينة استطلاعية من أفراد مجتمع البحث ممن يمتلكون الكفاءة والخبــرة في مجال التعليم الجامعي سواء أكانوا في الخدمـــة أم متقاعديـــن,حيث بلغ عددهم (40) فردا .

-: مراجعة الأدب الخاص في التعليم الجامعي – بحوث, دراسات,نتائج المؤتمرات والندوات- فضلا عن الاطلاع ومراجعة القوانين والأنظمة الخاصة بالجامعات.

-: عرض الأداة على لجنة من المتخصصين وذوي الخبرة للوقوف على درجة وضوح الفقرات وسلامتها اللغوية, وكما تم إخضاع الأداة إلى إجراءات الصدق اللازمة لمعرفة درجة ارتباط الفقرات بموضوع البحث.ومن خلال تلك الإجراءات فقد تم التوصل إلى (31) فقرة موزعة على وظائف التعليم الجامعي.

    ولتحقيق التوقعات المرغوب فيها من التوقعات المستقبلية فقد تم تقديم أداة التوقعات المستقبلية نفسها للجنة الخبراء المختارة لتحديد التوقعات المرغوب فيها من التوقعات المستقبلية .
تطبيق الأداة: 

           طبقت أداة البحث الخاصة بالتوقعات المستقبلية والتوقعات المرغوب فيها لوظائف التعليم الجامعي على (20) خبيرا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وبعض الخبراء  من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجال التعليم العالي والتخطيط التربوي وبعض القيادات التربوية العليا في المملكة العربية السعودية , حيث تم استخدام أسلوب Delphi  من خلال جولتين تراوحت الفترة بين الجولة الأولى والثانية (25) يوما وعلى النحو آلاتي :

الجولة الأولى .
    تم توزيع الأداة على مجموعة الخبراء وطلب من كل خبير دراسة كل فقرة من فقراتها واختيار الإجابة التي تمثل رأيه بوضع إشارة (X) في المكان المناسب وكما طلب من الخبير تدوين الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة إذا كان درجة توقعه ما دون درجة (3) , إضافة إلى تأشير الخبير على الأداة الملحقة الخاصة بالتوقعات المرغوب فيها من المستقبلية , وبعد جمع الاستجابات تم تفريغها على نموذج خاص وفصلت منها الفقرات التي حصلت على إجماع الخبراء .
الجولة الثانية .

     جرى في هذه الجولة إعادة الفقرات التي حصل فيها خلاف في الرأي ولم تحصل على الدرجة المطلوبة من الخبراء , وطلب منهم إعادة النظر في آرائهم في ضوء آراء الأغلبية أو الإبقاء عليها مع ذكر السبب تعليلا لذلك. وبعد جمع الاستجابات وتفريغها في أنموذج خاص ظهرت حالة الإجماع حول الفقرات الموزعة على وظائف التعليم الجامعي التي كان عليها خلاف في الجولة الأولى. وبذلك حصلت الموافقة والإجماع على فقرات الأداة على أنها تمثل التوقعات المستقبلية لوظائف التعليم الجامعي في الجامعات السعودية.

  في حين اكتفى الباحث بحالة الإجماع في الرأي بين مجموعة الخبراء خلال الجولة الأولى عندما طلب منهم تحديد التوقعات المرغوب فيها من التوقعات المستقبلية , وذلك لتحقيق الهدف الثالث من أهداف البحث .


عرض النتائج ومناقشتها :
        لغرض تحقيق الهدف الأول من أهداف البحث تم تحليل استجابات أفراد عينة البحث على أداة الواقع المطبق لوظائف التعليم الجامعي في السعودية وذلك باستخدام الوسط المرجح والوزن المئوي الافتراضيين, 

-: نتائج ومناقشة استجابات أفراد عينة البحث على أداة واقع الوظائف للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية .

    يبين جدول (2) ترتيب درجات تطبيق وظائف التعليم في الجامعات السعودية وفقا لاستجابات أفراد عينة البحث مجتمعة, إذ  جاءت درجات التطبيق لجميع الوظائف حسب الأوساط الحسابية ما بين(3.00- 4.30) بوزن مئوي ( 60% - 86% ) وهي بهذه القيم تفوق الوسط المرجح (3) والوزن المئوي (60%) الافتراضيين .

   كما جاءت ترتيب درجات تطبيق وظيفة التدريس لاستجابات أفراد عينة البحث حسب الأوساط الحسابية ما بين (3.12 – 4.30 ) ووزن مئوي تراوح ما بين (62.4% - 86%) وهي بهذه القيم تفوق الوسط المرجح والوزن المئوي الافتراضيين .بينما جاءت قيم الأوساط الحسابية والنسب المئوية لوظيفة البحث العلمي ما بين ما بين (3.01 – 3.95 ) في حين تراوحت أوزانها المئوية ما بين (60.2 % - 79%). في حين نجد أن الأوساط الحسابية لمجال وظيفة خدمة المجتمع جاءت تتراوح ما بين (3.00- 4.02) بوزن مئوي تراوح ما بين (60% - 80.4%)
جدول (2)

الأوساط المرجحة والأوزان المئوية لاستجابات أفراد عينة البحث حول وظائف التعليم الجامعي في

 المملكة العربية السعودية.
	الترتيب
في الاستبانة
	الرتبة
	نـــــص الـــــــــــــــــفـقـرة
	الوسط
المرجح
	الوزن المئوي

	 أولا: مجـــــــال وظيفة التدريس

	1
	1
	يرمي التدريس الجامعي إلى اكتشاف المبدعين والمتميزين من الطلبة.
	4.30
	86%

	3
	2
	يأخذ التدريس الجامعي منحنى التطوير الدائم.
	4.27
	85.4%

	6
	3
	يوازن التدريس الجامعي بين العلوم النظرية والتطبيقية.
	4.20
	84%

	7
	4
	يعنى التدريس الجامعي بالتراث والموروث لثقافي.
	4.05
	81%

	11
	5
	ينمي التدريس الجامعي الشخصية القيادية للدارسين وتحمل المسؤولية.
	3.95
	79%

	16
	6
	يعزز التدريس الجامعي استخدام اللغة العربية الفصحى في العملية التعليمية.
	3.83
	76.6%

	9
	7
	يزود التدريس الجامعي الدارسين بقدر كافي من المعلومات والعلوم النظرية.
	3.72
	74.4%

	13
	8
	يتفاعل التدريس الجامعي مع مظاهر التجديد والتجارب الحديثة.
	3.60
	72%

	4
	9
	يشجع التدريس الجامعي على تنمية مهارات الدارسين لاستخدام أساليب البحث العلمي.
	3.60
	72%

	8
	10
	يأخذ التدريس الجامعي بالمستجدات العلمية العالمية  والإفادة منها بما يتناسب وقيم المجتمع.
	3.50
	70%

	14
	11
	يراعي التدريس الجامعي متطلبات التكنولوجيا الحديثة في المجتمع. 
	3.40
	68%

	2
	12
	يسهم التدريس الجامعي على تحقيق التماسك الاجتماعي.
	3.20
	64%

	15
	13
	يثري التدريس الجامعي أبعاد المعرفة الإنسانية عن طريق البحث العلمي. 
	3.20
	64%

	5
	14
	يهتم التدريس الجامعي بالمشكلات المحلية ضمن منهجية علمية.
	3.20
	64%

	12
	15
	يرمي التدريس الجامعي إلى مساعدة الفرد للتعامل مع المستقبل.
	3.15
	63%

	10
	16
	يعنى التدريس الجامعي بتعميق اعتزاز الطلبة بتراثهم وحضاراتهم.
	3.12
	62.4%

	ثانيا: مجــــــال وظيفة البحث العلمي

	5
	1
	توجه الجامعة الباحثين إلى البحوث التي تساهم في حل المشكلات التي يواجهها المجتمع.
	3.95
	79%

	8
	2
	توفر الجامعة قاعدة معلوماتية عريضة لإفادة الباحثين منها.
	3.90
	78%

	2
	3
	تدعم الجامعة الباحثين لأجراء بحوثهم بتقديم التسهيلات اللازمة.
	3.84
	76.8%

	9
	4
	تحرص الجامعة على تنظيم المشكلات وتدوينها وتصنيفها وعرضها لأغراض البحث.
	3.40
	68%

	7
	5
	تحدد الجامعة في خططها المشكلات الواجب التصدي لها والبحث فيها. 
	3.40
	68%

	6
	6
	تخدم الجامعة بنتائج بحوثها خطط التنمية الاقتصادية الوطنية. 
	3.39
	67.8%

	4
	7
	تمنح الجامعة الحرية البحثية المسؤولة للباحثين.
	3.37
	67.4%

	3
	8
	تخصص الجامعة ميزانية كافية لإنجاز البحوث العلمية.
	3.37
	67.4%

	1
	9
	تضع الجامعة سياسة توجه عمل الباحثين واهتماماتهم.
	3.35
	67%

	12
	10
	توجه الجامعة الباحثين نحو البحوث المساندة لخطط التنمية الوطنية.
	3.32
	66.4%

	10
	11
	تقدم الجامعة المكافئات للأبحاث المتميزة.
	3.30
	66%

	13
	12
	تفسح الجامعة المجال أمام الباحثين لنشر بحوثهم في مجالات متخصصة.
	3.20
	64%

	11
	13
	توفر الجامعة المجلات والدوريات الكافية لنشر البحوث فيها.
	3.01
	60.2%

	ثالثا : مجــــــــال وظيفـــة خدمــة المجتمــع

	3
	1
	تقدم الجامعة أفكارا ومقترحات ونشاطات  بشان الهوايات المناسبة لأفراد المجتمع.
	4.02
	80.4%

	6
	2
	توفر الجامعة الخدمات الاستشارية للمجتمع.
	3.92
	78.4%

	2
	3
	تقدم الجامعة البرامج الخاصة بتدريب الأفراد على ممارسة الإسعافات الأولية والتمريض المنزلي.
	3.91
	78.2%

	9
	4
	تخطط الجامعة للمشروعات التي تخدم المجتمع بالتنسيق مع مختلف الهيئات المجتمعية.
	3.89
	77.8%

	1
	5
	تقدم الجامعة نفسها كقاعدة معلوماتية لقطاعات المجتمع كافة.
	3.20
	64%

	10
	6
	توفر الجامعة البرامج المناسبة للتعليم المستمر.
	3.12
	62.4%

	8
	7
	تقدم الجامعة البرامج والدراسات لمساعدة العاملين في مختلف القطاعات على المتطلبات والمستجدات فيها.
	3.11
	62.2%

	5
	8
	تقدم الجامعة البرامج المناسبة لمساعدة أفراد المجتمع للتكيف مع المتغيرات والأحداث السريعة التي تطرأ على بيئتهم. 
	3.05
	61%

	7
	9
	تشرف الجامعة على البرامج اللازمة لتهيئة المتقاعدين لمتغيرات الحياة الاجتماعية.
	3.00
	60%

	4
	10
	تعد الجامعة البرامج التدريبية لتساهم في سد احتياجات خطط التنمية من الاختصاصات المطلوبة. 
	3.00
	60%


 ولمعرفة ترتيب وظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية والأوزان المئوية لاستجابات أفراد عينة البحث تبعا لمجالات الأداة، والجدول (3) يوضح ذلك.

جدول (3)

المتوسطات الحسابية والدرجة الخام عليها والأوزان المئوية لاستجابات أفراد عينة البحث على وظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية.
	الرقم
	الوظائف
	المتوسط بدلالة سلم الدرجة
	عدد الفقرات
	المتوسط بدلالة سلم الإجابة
	الوزن المئوي

	1-
	وظيفة التدريس
	57.29
	16
	3.58
	71.6%

	2-
	وظيفة البحث العلمي
	44.80
	13
	3.45
	69%

	3-
	وظيفة خدمة المجتمع
	34.22
	10
	3.42
	68.4%

	المجمــــــــــــــــــوع
	136.31
	39
	3.50
	70%


        يبين جدول (6) ترتيب وظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، بناء على استجابات أفراد عينة البحث حسب الأوساط الحسابية والأوزان المئوية ، إذ جاء في الترتيب الأول مجال وظيفة التدريس حيث حصل على متوسط حسابي (3.58) ووزن مئوي(71.6%) . بينما جاء مجال وظيفة البحث العلمي في المرتبة الثانية حيث حصل على متوسط حسابي (3.45) ووزن مئوي(69%) في حين جاء مجال وظيفة خدمة المجتمع في المرتبة الثالثة حيث حصل على متوسط حسابي (3.42) ووزن مئوي(68.4%) 

    وقد تشير تلك النتائج إلى أن جميع وظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية تطبق بصورة مقبولة بناء على استجابات أفراد عينة البحث باعتبار أن النتائج جاءت تفوق الوسط المرجح (3) والوزن المئوي (60%) الافتراضيين. وقد يعود ذلك الترتيب إلى أن وظيفة التدريس تعد الوظيفة الأولى والمهمة التي يجب أن تطبق بصورة عالية اكثر من العمليات الأخرى، والتي تحتاج بالدرجة الثانية إلى الاهتمام اللازم من قبل الجهات المسؤولة لتحقيق الأهداف في مسارات العمل في الجامعة، كما تعد العملية الأساسية التي تهدف إلى إعداد جيلا يمتلك المعرفة والمهارة اللازمة لخدمة الفرد ذاته وخدمة المجتمع بما يتناسب مع خطط التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال توفير الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة. وجاء في المرتبة الثانية وظيفة البحث العلمي باعتبار أن البحث العلمي يعد ركنا أساسيا للتوسع في مجالات المعرفة والثقافة والوصول إلى نتائج تخدم مختلف مجالات العمل الجامعي ومجالات الحياة المختلفة في المؤسسات التنموية الوطنية. وقد تعود نتيجة ترتيب وظيفة خدمة المجتمع في المرتبة الثالثة والأخيرة، إلى الاعتقاد الذي يقود مؤداه إلى أن الوظائف الآخر تؤدي بمجملها إلى خدمة المجتمع، وقد يعود ذلك إلى أن الجامعات لم تعمل على تجزئة مسارات العمل الخدمي إلى عناصر واهداف جزئية تصل إلى مختلف شرائح المجتمع داخل المؤسسات والقطاعات المجتمعية وخارجها. وبالنظر إلى أنها حصلت على درجة مقبولة من التطبيق فقد يعود ذلك إلى أن الجامعة بدأت تأخذ بمفهوم الجامعة الاجتماعية التي تقدم الخدمات الضرورية للمجتمع من خلال إعداد البرامج والدورات التدريبية. 
ولغرض تحقيق الهدف الثاني من أهداف البحث ، فقد تم تطبيق أداة البحث الخاصة بالتوقعات المستقبلية لوظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية والتوقعات المرغوب فيها على مجموعة الخبراء العشرين باستخدام أسلوب Delphi  من جولتين، وقد تم اعتماد نسبة (80%) حدا أدنى لقبول الفقرة ، وذلك على النحو آلاتي:

الجولة الأولى:

    تم تحليل استجابات مجموعة الخبراء العشرين الذين عرضت عليهم أداة البحث الخاصة بالتوقعات المستقبلية والتوقعات المرغوب فيها مما أظهرت نتائج استجابات مجموعة الخبراء على فقرات التوقعات المستقبلية لوظائف التعليم الجامعي- كما هو مبين في الجدول (4) إلى حصول الموافقة فــــي الرأي بنسبة (80%) فأكثر على جميع فقرات وظيفة التدريس حيث تراوحت الأوزان المئويــــة لتلك الفقرات ما بين (80%- 95%)  ووسط مرجح ما بين (4.10-4.50) في حين حصلت أغلبية فقرات وظيفة البحث العلمي على الموافقة في الرأي باستثناء ثلاث (3) فقرات حصلت على مادون نسبة (80%). بينما نجد أن معظم فقرات وظيفة خدمة المجتمع قد حصلت على الموافقة في الرأي باستثناء فقرتين (2) فقط. حيث تأخذ الفقرات المضامين التالية  مبينا أمام كل فقرة الوزن المئوي لها وفقا لكل وظيفة بناءا على استجابات مجموعة الخبراء.

مجال وظيفة التدريس:

1. رسم السياسات التعليمية المتناغمة مع احتياجات الفرد والمجتمع لمواكبة عصر العولمة والمعلومات.(85%)

2. اعتماد الأسلوب العلمي في التدريس الجامعي تخطيطا وتنفيذا وتقويما بالاستناد على قاعدة بيانات واسعة لغاية التطوير الدائم.(85%)

3. وضع الخطط الفعالة لمعالجة الجوانب الكمية والنوعية في التدريس الجامعي (90%)

4. التوسع في اعتماد المنهج البحثي في التدريس الجامعي لتزويد الطلاب بالمعرفة الواسعة.(90%)

5. التوجه نحو رفع مستوى الطلبة في اللغتين العربية والأجنبية وعلم الأسلوب في السنوات الأولى من التعليم الجامعي.(80%)

6. وضع الخطط اللازمة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع المستجدات التعليمية في التدريس الجامعي.(80%)

7. وضع الخطط اللازمة للتوسع في استخدام تكنولوجيا التعليم في جميع الكليات في الجامعة.(80%)

8. اعتماد الأسلوب الديمقراطي – الحرية الأكاديمية-ـ في التدريس الجامعي لتنمية الإبداع الفكري.(90%)

9. وضع الخطط المناسبة لتحقيق التوازن بين التعليم النظري والتطبيقي في التدريس الجامعي.(95%)

10. تشكيل لجان خاصة لتنسيق التكامل بين مناهج التعليم في كل جامعة.(85%)

مجال وظيفة البحث العلمي:

1. وضع الخطط للتنسيق بين الجامعة ومؤسسات المجتمع لدعم مشروعات البحث العلمي.(80%)

2. تيسير سبل التطبيق لنتائج البحوث في المؤسسات والقطاعات التنموية في المجتمع.(80%)

3. رصد المخصصات المالية الكافية لإجراء البحوث العلمية في الجامعة.(85%)

4. العمل على توفير فريق بحثي متخصص للتحسس ورصد الحاجات الفعلية والمتطلبات الحقيقية للتطوير.(85%)

5. اعتماد نظام للمكافآت والحوافز في الجامعة للبحوث المميزة التي تخدم التطوير في المجتمع.(75%)

6. تطوير نظام الترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس للقيام بإجراء البحوث العلمية الأصيلة الجادة.(65%)

7. وضع الخطط اللازمة لتفعيل دور البحوث العلمية الجامعية لخدمة التنمية الوطنية.(80%)

8. وضع الخطط الخاصة للبحث العلمي المرتكزة على أسس علمية وموضوعية لخدمة واقع المجتمع.(75%)
9. وضع سياسية إدارية وتنظيمية لوحدات الجامعة البحثية للنهوض بالبحث العلمي والإفادة من نتائجه المعرفية والتطبيقية.(85%)
10. إنشاء شبكة معلومات ترتبط بشبكة معلومات وطنية وعالمية لخدمة الجامعة والباحثين.(80%)
11. التوسع في إصدار الدوريات البحثية المتخصصة في مختلف كليات الجامعة.(85%)
مجال وظيفة خدمة المجتمع

1. إنشاء المراكز لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهذه الفئة.(95%)

2. التوجه نحو متابعة خريجي الجامعة الموهوبين بتوفير سبل التقدم العلمي والمها ري – بتوفير المنح والبعثات الخارجية والداخلية – لاستثمارهم في خدمة الجامعة والمجتمع.(75%)

3. التوسع في إعداد البرامج التدريبية لأفراد المجتمع لتلبية متطلبات القطاعات التنموية من القوى العاملة المطلوبة.(70%)

4. اعتماد الجامعة نظاما ييسر استخدام مرافق الجامعة لأفراد المجتمع المحلي.(85%)

5. تشجيع برامج البحوث التطبيقية المتخصصة في الجامعة المشتركة مع الدول المتقدمة لأغراض خدمة المجتمع.(80%)

6. اعتماد الجامعة منهجية تسويق الخدمات لجعلها سلعا رائجة تسد العجز المالي في الجامعة.(85%)

7. التوسع في المشروعات الخدمية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات وقطاعات المجتمع المحلي لتحقيق تكامل وفعالية الخدمة.(80%)

8. التوسع في مراكز النشاطات الرياضية والثقافية والفنية لملء أوقات الفراغ للعاملين في الجامعة وابناء المجتمع المحلي.(90%)
9. إنشاء مراكز لمتابعة الخريجين في سوق العمل.(85%)
10. إنشاء مراكز استشارية تعليمية متخصصة في جميع الكليات في الجامعة لخدمة طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.(90%)
جدول (4)

نتائج استجابات مجموعة الخبراء على فقرات التوقعات المستقبلية لعمليات القيادة الإدارية في الجامعات الرسمية في الأردن. الجولة الأولى.

	                                درجات الموافقة
	                                              النتائج

	تسلسل
الفقرات
	موافق
جدا(5)
	موافق
(4)
	محايد
(3)
	معارض
(2)
	معارض
جدا(1)
	الموافقون
	النسبة
%
	المحايدون
	النسبة
%
	المعارضون
	النسبة
%
	الوسط
المرجح

	مجال وظيفة التدريس

	1-
	10
	7
	2
	1
	0
	17
	85%
	2
	10%
	0
	0
	4.30

	2-
	9
	8
	1
	1
	1
	17
	85%
	1
	5%
	2
	10%
	4.15

	3-
	11
	7
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5% 
	1
	5%
	4.40

	4-
	12
	6
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.50

	5-
	8
	8
	2
	2
	0
	16
	80%
	2
	10%
	2
	10%
	4.10

	6-
	10
	6
	2
	1
	1
	16
	80%
	2
	10%
	2
	10%
	4.15

	7-
	7
	9
	3
	1
	0
	16
	80%
	3
	15%
	1
	5%
	4.10

	8-
	9
	9
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.35

	9-
	11
	8
	1
	0
	0
	19
	95%
	1
	5%
	0
	0
	4.50

	10-
	10
	7
	3
	0
	0
	17
	85%
	3
	15%
	0
	0
	4.35

	مجال وظيفة البحث العلمي

	1-
	9
	7
	3
	1
	0
	16
	80%
	3
	15%
	1
	5%
	4.20

	2-
	10
	6
	2
	1
	1
	16
	80%
	2
	10%
	2
	10%
	4.15

	3-
	8
	9
	3
	0
	0
	17
	85%
	3
	15%
	0
	0
	4.25

	4-
	11
	6
	2
	1
	0
	17
	85%
	2
	10%
	1
	5%
	4.35

	5-
	7
	8
	3
	1
	1
	15
	75%
	3
	15%
	2
	10%
	3.95

	6-
	8
	5
	3
	3
	1
	13
	65%
	3
	15%
	4
	20%
	3.80

	7-
	10
	6
	2
	2
	0
	16
	80%
	2
	10%
	2
	10%
	4.20

	8-
	4
	11
	3
	2
	0
	15
	75%
	3
	15%
	2
	10%
	3.95

	9-
	11
	6
	2
	0
	1
	17
	85%
	2
	10%
	1
	5%
	4.30

	10-
	10
	6
	4
	0
	0
	16
	80%
	4
	20%
	0
	0
	4.30

	11-
	8
	9
	2
	1
	0
	17
	85%
	2
	10%
	1
	5%
	4.20

	مجال وظيفة خدمة المجتمع

	1-
	12
	7
	1
	0
	0
	19
	95%
	1
	10%
	0
	0
	4.55

	2-
	7
	8
	3
	2
	0
	15
	75%
	3
	15%
	2
	10%
	4.10

	3-
	5
	9
	3
	2
	1
	14
	70%
	3
	15%
	3
	15%
	3.75

	4-
	10
	7
	2
	1
	0
	17
	85%
	2
	10%
	1
	5%
	4.30

	5-
	8
	8
	4
	0
	0
	16
	80%
	4
	20%
	0
	0
	4.20

	6-
	6
	11
	3
	0
	0
	17
	85%
	3
	15%
	0
	0
	4.15

	7-
	6
	10
	3
	0
	1
	16
	80%
	3
	15%
	1
	5%
	4.00

	8-
	10
	8
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.35

	9-
	11
	6
	2
	0
	1
	17
	85%
	2
	10%
	1
	5%
	4.30

	10-
	10
	8
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.40


الجولة الثانية:

    بعد تحليل استجابات مجموعة الخبراء الذين اختلفوا في الرأي مع الأغلبية على بعض فقرات أداة التوقعات المستقبلية من خلال الجولة الأولى، فقد تم عرض تلك الفقرات التي لم تحصل على درجة الاتفاق الافتراضية (80%)، حيث كان عدد الخبراء في الجولة الثانية (4) خبراء وعدد الفقرات (5) فقرات موزعة على مجال وظيفة البحث العلمي ومجال وظيفة خدمة المجتمع، حيث أظهرت النتائج كما في جدول (5) حصول الموافقة التامة على تلك الفقرات بنسبة مئوية كاملة ووسط مرجح تراوح ما بين (4.25 –5.00).

جدول (5)

نتائج استجابات مجموعة الخبراء على فقرات التوقعات المستقبلية لوظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية. الجولة الثانية.

	درجات الموافقة
	النتائج

	تسلسل
الفقرات
	موافقون
جدا(5)
	موافقون
(4)
	محايد
(3)
	معارض
(2)
	معارض
جدا(1)
	الموافقون
	النسبة
%
	المحايدون
	النسبة
%
	المعارضون
	النسبة
%
	الوسط
المرجح

	مجال وظيفة البحث العلمي

	5-
	3
	1
	0
	0
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	4.75

	6-
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	5.00

	8-
	2
	2
	1
	0
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	4.50

	مجال وظيفة خدمة المجتمع

	2-
	1
	3
	0
	0
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	4.25

	3-
	2
	2
	0
	0
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	4.50


· ولغرض تحقيق الهدف الثالث من أهداف البحث المتمثل بتحديد التوقعات المرغوب فيها من التوقعات المستقبلية لوظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، فقد تم تنظيم أداة ملحقة بأداة التوقعات المستقبلية للجولــة الأولى، مما طلب من مجموعة الخبراء التأشير على كل فقرة انطلاقا من رغبته في التطبيق ، مما أشارت النتائج من خلال الجولة الأولى المبينة في الجدول (6) إلى أن جميع فقرات أداة البحث حصلت على درجة الاتفاق بين مجموعة الخبراء بنسبــــة تزيد عن النسبة المحددة للقبـــــول (80%)، إذ تراوحت النسب المئويــــــــة لهذه الفقرات ما بين (80% - 95%) ووسط مرجح ما بين (4.15 –4.65) وتأخذ هذه الفقرات نفس الترتيب والمضامين لفقرات التوقعات المستقبلية.

جدول (6)

نتائج استجابات مجموعة الخبراء على فقرات التوقعات المرغوب فيها لوظائف التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية الجولة الأولى.
	درجات الموافقة
	النتائج

	تسلسل
الفقرات
	موافقون
جدا(5)
	موافقون
(4)
	محايد
(3)
	معارض
(2)
	معارض
جدا(1)
	الموافقون
	النسبة
%
	المحايدون
	النسبة
%
	المعارضون
	النسبة
%
	الوسط
المرجح

	مجال وظيفة التدريس

	1-
	9
	9
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.30

	2-
	10
	8
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.40

	3-
	12
	6
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.45

	4-
	11
	6
	2
	1
	0
	17
	85%
	2
	10%
	1
	5%
	4.35

	5-
	10
	7
	1
	1
	0
	17
	85%
	1
	5%
	1
	5%
	4.15

	6-
	10
	8
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.25

	7-
	8
	9
	3
	0
	0
	17
	85%
	3
	15%
	0
	0
	4.25

	8-
	13
	5
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.50

	9-
	12
	6
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.45

	10-
	11
	5
	3
	1
	0
	16
	80%
	3
	15%
	1
	5%
	4.30

	مجال وظيفة البحث العلمي

	1-
	10
	8
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.35

	2-
	11
	7
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.40

	3-
	12
	5
	2
	1
	0
	17
	85%
	2
	10%
	1
	5%
	4.40

	4-
	10
	8
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.30

	5-
	13
	5
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.45

	6-
	11
	7
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.45

	7-
	14
	5
	1
	0
	0
	19
	95%
	1
	5%
	0
	0
	4.65

	8-
	12
	6
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.50

	9-
	10
	8
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.30

	10-
	11
	7
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	1
	5%
	4.40

	11-
	6
	11
	3
	0
	0
	17
	85%
	3
	15%
	0
	0
	4.15

	مجال وظيفة خدمة المجتمع.

	1-
	8
	9
	3
	0
	0
	17
	85%
	3
	15%
	0
	0
	4.25

	2-
	12
	6
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.45

	3-
	11
	7
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	0
	0
	4.40

	4-
	10
	8
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	0
	0
	4.30

	5-
	13
	5
	1
	1
	0
	18
	90%
	1
	5%
	0
	0
	4.45

	6-
	9
	7
	3
	1
	0
	16
	80%
	3
	15%
	0
	0
	4.20

	7-
	12
	7
	1
	0
	0
	19
	95%
	1
	5%
	0
	0
	4.55

	8-
	11
	5
	3
	1
	0
	16
	80%
	3
	15%
	1
	5%
	4.30

	9-
	12
	6
	2
	0
	0
	18
	90%
	2
	10%
	0
	0
	4.50

	10-
	12
	5
	2
	1
	0
	17
	80%
	3
	15%
	1
	5%
	4.40


وان دلت تلك النتائج على شيء إنما تدل على توجه الجامعات في المملكة العربية السعودية في مسيرتها المستقبلية نحو التهيئة والاستعداد التام لمتطلبات العصر الجديد الذي يفرض عليها العمل الجاد والمخطط لمواجهة الأحداث والتغيرات التي ستظهر مستقبلا، دون الاصطدام بها فجأة وهي غافلة عن أمرها، وكما أكد معظم الخبراء أن الجامعات في المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق مثل هذه المهمات التي تضفي على مسيرة العمل الجامعي مصداقية تامة نحو أهدافها وغاياتها الرئيسة.

التوصيات:

· التأكيد على دور الجامعات في المجتمع، وذلك بتنفيذ وظائفها ومهامها الموكلة إليها خاصة فيما يتعلق بالبحوث العلمية وما ينجم عنها من نتائج تقودنا إلى خدمة ميادين العمل وقطاعات التنمية الشاملة.
· وضع استراتيجية مرتكزة على قواعد ثابتة أساسها منطلقات المجتمع بفلسفته وأهدافه العامة موجه نحو التجديد والتطوير الدائم للبرامج الدراسية في جامعات المملكة العربية السعودية.
· تنصيب إدارة فعالة تقوم بعمليات التنظيم والأشراف والتنسيق والتقويم والتطوير وتحديد احتياجات وأولويات ومجالات البحث العلمي، ويمكن تقسيم تلك الإدارة إلى إدارة إشراف تختص بوضع سياسة البحث العامة بمشاركة بعض المتخصصين والمستفيدين من نتائج البحوث في مشاريع واعمال خارج الجامعة، وادارة تنفيذ تختص بالأمور الفنية وتنفيذ نتائج البحوث وفقا لمعايير تخدم التنمية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
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